
 
 ICPD25المغرب والمؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 

 الإنجازات والتحدیات والفرص

  
  على مستوى الإنجازات بذل المغرب جھودا ملحوظة لمعالجة العلاقات المعقدة للسكان والتنمیة، من حیث وضع السیاسات العمومیة وخلق الأطر

:القانونیة والتشریعیة المناسبة واعتماد المواثیق الدولیة ذات العلاقة. على سبیل المثال

الإنجازات:

  
 على مدى السنوات الماضیة، ارتفع إجمالي عدد التلامیذ و الالتحاق بالمدرسة ما قبل الابتدائیة ومعدلات محو الأمیة بشكل ملحوظ. وصل معدل

 محو الأمیة بین الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و24 عاما إلى 90٪ في عام 2014 مقابل 58٪ في عام 1994. ویعد ھذا التطور أكثر
.٪أھمیة بالنسبة للفتیات حیث ارتفع المعدل خلال نفس الفترة من 46٪ إلى 85.9

دعم التعلیم

    
 اعتمد المغرب عام 2018  قانونین مھمین: القانون 13-103 لمكافحة جمیع أشكال العنف ضد المرأة[1]، والقانون (رقم 14-79) المتعلق -

بإنشاء ھیئة الوطنیة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز
 الذي یھدف إلى تعزیز المساواة (ICRAM 2 2017-2021) "أطلقت الحكومة المغربیة في عام 2017 النسخة الثانیة من برنامج "إكرام -

.بین الجنسین وإدماج حقوق المرأة على مستوى السیاسة العمومیة
 تضمن القانون التنظیمي المالي[3](13-130) الجدید في عام 2015 تقریرا یھدف إلى أن یصبح أداة تقییم من خلال منظور النوع الإجتماعي  -

.[للسیاسة العمومیة[4
 ارتفاع عدد النساء والشباب في المناصب العلیا: اعتمد البرلمان في عام 2018 القانون (رقم 15-89) المتعلق بإنشاء مجلس استشاري للشباب -

.والعمل الجماعي [5] مھمتھ الرئیسیة اقتراح توصیات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة متعلقة بالشباب والمجتمع المدني

 

معدل وفیات الأمھات والأطفال
 انخفض معدل وفیات الأطفال في المغرب من 80 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 1990 إلى 22.4 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي 

.عام2018
 انخفض معدل وفیات الأمھات على مدى 25 عاما بنسبة 78٪، أي من 332 حالة وفاة في عام 1992 إلى 72.6 حالة وفاة لكل 100.000  -

.مولود حي في عام2017
  

 وقد برھن المغرب على ھذه الجھود من خلال إحرازه المرتبة الثالثة بین الدول العربیة في المؤشر المركب للتنمیة السكانیة التابع للمؤتمر الدولي للسكان
 والتنمیة. وقد أحرز المرتبة الأولى في مؤشرات التنقل والحوكمة والاستدامة؛ إلا أنھ احتل المرتبة التاسعة من حیث الكرامة والعاشرة من حیث الصحة

. الإنجابیة، وھو ما یمكن اعتباره رؤیة متعمقة مفیدة لعملیة تحدید الأولویات

التحدیات: 

 وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه لا یزال المغرب یواجھ تحدیات في التنفیذ الكامل لأھداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 25. وما یزید التحدي صعوبة 
 وجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة ICPD 25 ھو تفشي جائحة فیروس كورونا في بدایة عام 2020، والذي كان لھ تأثیر لافت على إنجاز التزامات
 لفئات المجتمع الضعیفة خاصة النساء والشباب وسكان القرى. ورغم أن كیفیة انعكاس الوباء في المستقبل القریب والمتوسط ومدى تأثیره على المجتمع لا

.یزال غیر واضح، إلا أنھ لا شك في أن ھذا الوضع سوف یبطئ أو یعرقل بعض الإنجازات على المدى المتوسط والطویل إذا لم تتُخذ أي تدابیر الآن
 

 إن اللامساواة الاجتماعیة، وخاصة بین الجنسین: (الرجال والنساء)، والمناطق (القرویة والحضریة) والطبقات الاجتماعیة المختلفة وعدم إدماج الفئات الھشة،
.ICPD25 یجعل من الصعب على المغرب تحقیق التزامات

.
 قد یبدو الشباب المغربي من النظرة الأولى نعمة تنعم بھا البلاد عندما یستغل ھذا العنصر الدیموغرافي من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، غیر أن
 نظرة أعمق توضح أن المغرب لم یستغل بالفعل تزاید أعداد الشباب كما ینبغي، كما أن الفرصة قد تحولت إلى تحد. ویعتبر الشباب المغربي من بین الفئات
 الأكثر اقصاءا من الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة وھو أحد المجالات التي لم یحرز فیھا المغرب تقدما كبیرا فیما یخص التزامات المؤتمر الدولي للسكان

.والتنمیة
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 على الرغم من التزامات المغرب الدولیة، ما تزال ھناك قیود تعرقل تحقیق التزامات المغرب فیما یتعلق بالصحة الجنسیة والإنجابیة؛ فقد انخفض معدل وفیات الأمھات
 بشكل ملحوظ بالفعل في العقدین الماضیین إلا أن فجوة التفاوتات بین المناطق القرویة والحضریة لا تزال عمیقة. فالمناطق القرویة تعاني أكثر فیما یتعلق بالبنیة التحتیة

للرعایة الصحیة والطواقم الطبیة والفقر والأمیة وسوء ظروف النظافة العامة في البیئة المعیشیة

 على الرغم من اللجوء المتزاید لوسائل منع الحمل، لا تزال ھناك تحدیات بالنسبة للنساء اللواتي لا یرغبن في الحمل أو اللواتي یرغبن .ي تأجیلھ، ویتمثل أحد أھم ھذه
.التحدیات في الحصول على المعلومة والتعلیم وتوفیر الخدمات للمراھقین والشباب

 ولھذا السبب فإن المغرب في حاجة ملحة إلى برنامج مندمج لمعالجة القضایا الاجتماعیة المتعلقة بالجنس. وبسبب انعدام معلومات وخدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة
.الكافیة، توجد خطورة أكبر في الحمل غیر المرغوب فیھ والذي یؤدي بعد ذلك إلى عملیات إجھاض غیر آمنة وسریة في بعض الحالات

 لقد حقق المغرب تقدما كبیرا في تعمیم التعلیم بالرغم من بعض التحدیات التي لا تزال قائمة، من جملتھا أن نظام التعلیم المغربي یعاني من مشاكل مزمنة، بما في ذلك العجز
 على مستوى التعلیم ما قبل الابتدائي الذي یعمق بشكل كبیر فجوة اللامساواة في الالتحاق والنجاح بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة وبین المناطق القرویة والحضریة. كما أن
 معدلات الھدر المدرسي مرتفعة، وھو الأمر الذي یزید من تفاقم التفاوتات الاجتماعیة[1]. من بین العوامل أیضا انخفاض التحصیل الدراسي والأداء الداخلي الذي یؤثر على

.جودة التعلم

 بالإضافة إلى مشكل القوالب النمطیة للمرأة وھیكل السلطة في المجتمع، التي تتراخي في الغالب في ما یتعلق بالعنف ضد المرأة، ھناك عقبات تعوق التطبیق الكامل للقانون
 103.13، من ضمنھا تدني جودة مراكز رعایة النساء ضحایا العنف، وغیاب الإدارة المحلیة (تحمل مصاریف العلاجات الطبیة) لحالات العنف، والنقص في تكوین و
 تدریب العاملین، ونقص الموارد البشریة التي ینبغي أن تقدم المساعدة على المستوى المحلي، كالمحامین المتخصصین والأطباء والمساعدین الاجتماعیین وأخصائیي

المساعدة النفسیة الذین یتخصصون في قضایا العنف القائم على نوع الجنس
 

 ترتبط ھذه التحدیات بعوامل مختلفة كالافتقار إلى الحوكمة الرشیدة، والمحدودیة على مستوى القدرات المؤسسیة والموارد المالیة المخصصة لالتزامات المؤتمر الدولي
.للسكان والتنمیة. ولھذه الأسباب فإنھ من غیر المرجح أن یحقق المغرب التزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 25 بالكامل في القریب العاجل

 

  

التوصیات                  

.ینبغي أن یكون الحد من اللامساواة بین المناطق القرویة والحضریة واللامساواة بین الجنسین (الرجال والنساء) على رأس أولویات حكومة المغرب في السنوات القادمة
 من الأھمیة بمكان تعمیم مفاھیم المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 25 عبر حملة توعیة وتربیة مدنیة واسعة، وذلك عبر إدماج البرلمان والھیئات الحكومیة ومنظمات-

.المجتمع المدني في ھذه الحملة

 تكییف السیاسات الحكومیة مع أھداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 25، وتعزیز تنسیق بین الوزارات وداخلھا مما سیعزز مخرجات المبادرات الحكومیة ویزید من  
.فعالیتھا وتأثیرھا

  
 إن الشباب في حاجة إلى اھتمام خاص من الحكومة، ویتعین على الاستراتیجیة الوطنیة المندمجة للشباب جعل الشباب محور السیاسات العمومیة، كما ینبغي إعطاء  

.في جمیع إجراءات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لأنھا الفئة الأكثر تھمیشا وھشاشة(NEET) الأولویة للفئة غیر النشطة
  

.من الأھمیة بمكان رفع جودة الخدمات فیما یخص الصحة الإنجابیة والجنسیة، وكذا الرفع من جودة خدمات مراكز الرعایة المتخصصة في حمایة النساء ضحایا العنف

 یمكن أن یكون لمنظمات المجتمع المدني تأثیر إیجابي على تنفیذ التزامات المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، ولھذا ینبغي على السلطات تخصیص موارد أكبر

لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحقیق أھداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة


